
 

 

 

 

 

 

 
 

 

يتعلق بكيفيات تحديد   2.97.414مرسوم رقم  

لك  م مياه ال   استعمال عن    الإتاوة وتحصيل  
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 يتعلق بكيفيات تحديد)1998 فبراير 4) 1418شوال  6 صادر في 2.97.414مرسوم رقم 

 .1المائيلك العام مياه الم استعمالعن  الإتاوةوتحصيل  

 

 الأول،الوزير 

 18بتاريـخ  1.95.154الصـادر بتنفيـذه الظهـر الرشيـف رقـم  بالماء المتعلق 10.95ى القانـون رقـم لبنـاء عـ

  منـه؛ 45و 42و 39و 37 الموادسـيام  لاو (1995أغسـطس 16) 1416 الأولمـن ربيـع 

 ،)1998 يناير 17) 1418من رمضان  18 تمع فيالوزاري المج المجلس في المشروعوبعد دراسة 

 :يليرسم ما 
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 1المادة 

مـن القانـون  37 المادة عليهـا في المنصوص المائيلـك العـام مـن الم المجلوبـاء الم استعمالعـن  الإتاوةتحسـب 

كعـب أو باعتبـار الطاقـة ـر المتالمبا عنـه برمعـ المجلوبـاء باعتبـار حجـم الم 10.95رقـم  هلاإليـه أعـ المشار

  .المرسومحـكام هـذا لأبالكيلـواط السـاعة وفقـا  ا عنهـابربالفعـل معـ المنتجةالهيدروكهربائيـة 

 2المادة 

 بالمالية المكلفتين ينالحكوميتــ ينه بقــرار للســلطتلاأعــ 1 المادة في إليهــا المشار الإتاوةيحــدد مقــدار 

  .المرتفقالقطــاع  والتجهيــز والوزيــر التابــع لــه

 استعماله باعتبـار لاالفقـرة أعـ إليـه في المشارمعامـل ضبـط يحـدد بالقـرار  المذكورويخصـص للمقـدار 

  .الجـوفي ـاء السـطحي أوومصـدر الم

 وبالماءة أو بركـة يرالسـطحي كل مـاء مجلـوب بوجـه خـاص مـن نهـر أو سـد أو قنـاة أو بحـ بالماءويـراد 

  .أو الدهاليـز الأثقابأو  الآبارطريـق  كل مـاء مجلـوب عـن الجـوفي

  .اء الجوفيالتقاط مياه العيون حالة خاصة لجلب الم ويعتبر

 3المادة 

وفـق  الإتاوةوجـب أن تحسـب  عـي عمليـة دفـضمـاء جوفيـا أو مـاء سـطحيا يقت المستعملـاء إذا كان الم

  .هلاأعـ 2 المادة إليـه في المشار القـرار في المحددةالقاعـدة 

 4المادة 

 :جزافية الإتاوة

ويكــون أقــل  يال منــزلمســتعلامــن الوســط الطبيعــي ويســتخدم  مباشرةــاء حجــم الم يؤخذعندمــا  -

  اليــوم؛ مكعبــة في ( أمتــار10)ـرة شمــن عـ

ـن لتزويدهـم ي مجمعينمـن الوسـط الطبيعـي ويخصـص لسـكان قرويـ مباشرةـاء عندمـا يؤخـذ حجـم الم -

  اليـوم؛  مكعـب فيترمـ( 200)ويكـون أقـل مـن مائتـي  ـربشلل المعد بالماء

  واط؛ ( كيلو300) ثلاثمائةللمنشآت الهيدروكهربائية أقل من  المعدةعندما تكون القوة  -

  .المناجماء من بنزح الم الأمرعندما يتعلق  -

ا عـن كل سـنة وعـن كل مدرهـ 250السـالفة الذكـر  بالاستعمالات المتعلقة الإتاوةكـن أن تجـاوز يم لا

  .العـادي المقدار (10/1)ـر شع الإتاوةمقـدار هـذه  كـن أن يجـاوزيم لانقـط جلـب و
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 5المادة 

 المكلفى الوزيـر لح عـترمـن تاريـخ إحداثهـا أن تقـ ينأجـل سـنت لالائيـة خـالم الأحواض لوكالاتيجـوز 

 2 المادة إليـه في المشارعامـل الضبـط مـن حيـث الزيـادة لم بالمراجعةمناطـق نفوذهـا  ا يخـصمبالتجهيـز القيـام فيـ

  .المستعملـاء واسـتخدام الم امـج عملهـا ولطبيعـةبره رعيـا بوجـه خـاص للاأعـ

  .هلاأع 2 المادة عليها في المنصوص والشروط الإجراءاتعامل الجديد وفق نفس ويحدد الم

 6المادة 

 الحكوميتين للسلطتينـى أســاس قاعــدة مراجعــة تحــدد بقــرار مشــرك لعـ الإتاوةيعــاد تقييــم مقــدار 

  .المرتفقوالوزيــر التابــع لــه القطــاع  والتجهيــز بالمالية المكلفتين

إذا كان تطبيـق قاعـدة التحديـد بالقيـاس يـؤدي بالنسـبة  إلا تباشركـن أن يم لا المذكورة المراجعة أن يرغـ

 .٪5زيـادة تفـوق  إلى مـن قبـل المطبقة الإتاوة إلى

مـن  الأولىالفقـرة  عليهـا في المنصوصروط شوالـ الإجراءاتالجديـد وفـق نفـس  الإتاوةويحـدد مقـدار 

  .بـه المتعلقر القـرار شـى تاريـخ نـلمـرور ثالثـة أشـهر ع بعـد إلايطبـق  ولا المادةهـذه 

 7المادة 

  .ه بواسطة عداد لقياس الحجملاأع 1 المادة إليه في المشار المجلوباء يحدد حجم الم

ـرات التـي تالف بالعـداد في والمقيد المجلوبـاء ـرح لوكالـة الحـوض بحجـم المصأن ي المستعملـى لويجـب ع

  .ـاءمتيـاز جلـب الملاعقـد  خيـص أوتريحددهـا قـرار ال

 المجلوبــاء ــاء يحــدد حجــم المجلــب الم في المستعملة أنــه إذا تعــذرت إقامــة العــداد بســبب الطريقــة يرغــ

  .بــه المرخص ى أســاس الصبيــبلعــ

 8المادة 

تكـون هـذه ت قيـاس الحجـم ويجـب أن اـاء بعـداديـاه مصاريـف تجهيـز منشـآت جلـب الميتحمـل مسـتعملو الم

  .المائيومرصصـة مـن لـدن وكالـة الحـوض  العـدادات معتمـدة

سـتفيد ـى الملالحـال. ويجـب ع  العـداد وجـب إخبـار وكالـة الحـوض بذلـك فييرسـ وإذا لوحـظ خلـل في

  يقـم هـذالمـن يومـا. وإذا يثلاـى ثليزيـد ع العـداد أو تعويضـه داخـل أجـل لا حلاخيـص القيـام بإصـترمـن ال

 إلىـاء مأخـذ الم بإغلاقإليـه أمـرت وكالـة الحـوض  المشار الأجلداخـل  المذكورأو التعويـض  بالإصلاح المستفيد

  .ح العـداد أو تعويضـهلاأن يتـم إص



 قطب الدراسات والشؤون القانونية                                                                                                                                                                                                                                المجلس الأعلى للسلطة القضائية         

       

 

 
5 

 إعـذار فيخيـص ترمـن ال المستفيد إلىالحـال   العـداد وجـه فييرسـ في لاحظـت وكالـة الحـوض خلـلاوإذا 

رم هـذا صر يومـا. وإذا انـشأو تعويضـه داخـل أجـل خمسـة عـ بإصلاحهالقيـام  رسـالة مضمونـة الوصـول قصـد

  .العـداد أو تعويضـه إصلاحأن يتـم  إلىـاء مأخـذ الم بإغلاق دون جـدوى أمـرت وكالـة الحـوض الإعذاروظـل  الأجل

 9المادة 

 :التاليالنحو  ىعل الإتاوةأساسا لحساب  المتخذاء  العداد وجب تحديد حجم الميرس إذا لوحظ خلل في

تاريــخ   العــداد وجبــت تصفيــة الوضعيــة فييرســ ــر بالخلــل فيبهــو الــذي أخ بالأمر المعنيإذا كان  -

 يومـا التاليـة ينثـلاـرة الثتل فلا، خـالإتاوةالعـداد، وتحسـب  في المسجلةالبيانـات  ــى أســاسلع التصريح

ثـة لاـى حجـم يسـاوي ثلع الإتاوةتحسـب  الأجلهـذا  انصرامبـه وعنـد  المرخصـى أسـاس الحجـم لع

ل لاخـ المنجزة الفلاحيالغـرض  ـا يتعلـق بعمليـات الجلـب ذاتمبـه مـا عـدا في المرخصأنصـاف الحجـم 

يسـاوي   فيهـا حجـمبريعتـ يمـارس( التـغايـة فاتـح  إلى ديسمبرمـن فاتـح )ال السـقي ممـدة قلـة أعـ

  بـه ؛ المرخصالحجـم 

وكان مــن الصعــب اكتشــاف هــذا الخلــل  المراقبة العــداد مــن لــدن مأمــوري يرســ إذا لوحــظ الخلــل في -

التاريــخ الــذي  ه مــع القيــام قبــل ذلــك بتصفيــة الوضعيــة فيلاأعــ )أ( الــواردة في الأحكامطبقــت 

  العــداد؛ــر يس لوحــظ فيــه الخلــل في

ثـة لاى أسـاس حجـم يسـاوي ثلعـ الإتاوةـر العـداد ظاهـرا جليـا وجـب حسـاب يس إذا كان الخلـل في -

 التاريــخ الــذي تعــاد فيــه إقامــة العــداد في إلىبــه مــن تاريــخ آخــر كشــف  المرخصأنصـاف الحجـم 

ا يتعلـق بعمليـات الجلـب ذات مفيـ يؤخذبـه  المرخص ــا يســاوي الحجــمم أن حجيرــر عاديــة غــيحالــة س

غايـة فاتـح  إلى ديسمبرمـن فاتـح ) ة مـدة قلـة أعـال السـقيترل فـلاخـ الاعتبارـن يبع الفلاحيالغـرض 

 مـارس(.

 10المادة 

اء عن طريق إصدار أوامر بالتحصيل يعدها عن جلب الم الأتاوىتحصيل  المائيوكالة الحوض  تتولى

  .مدير الوكالة

 إليهـا في المشار الأتاوىى كيفيـات أداء لعـ والماليةبالتجهيـز  المكلفتانوتوافـق السـلطتان الحكوميتـان 

 .10.95ه رقـم لاإليـه أعـ المشارالقانـون  مـن 39 المادةمـن  2الفقـرة 
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 11المادة 

 علىالواجب دفعها  الأتاوىشأن  في (1926يناير  30) 1344من رجب  15 ينسخ القرار الصادر في

  .اءمن مآخذ الم المستفيدين

 وكالاتانتظـار إحـداث  وفي 10.95ه رقـم لاإليـه أعـ المشارمـن القانـون  99ادة م أنـه تطبيقـا للـيرغـ

 للوكالات المرسومـرف بهـا هـذا تالتـي يع الاختصاصاتبالتجهيـز  المكلفة ـارس الـوزارةائيـة تمالم الأحواض

  .المذكورة

 12المادة 

والتجـارة والصناعـة  الماليةوزيـر  إلىالجريـدة الرسـمية  ر فيشالـذي ينـ المرسوميسـند تنفيـذ هـذا 

  .ا يخصـهمـا فيـموالتجهيـز والبيئـة كل واحـد منه حـةلاوالصناعـة التقليديـة ووزيـر الف

 .  )1998 فبراير 4) 1418شوال  6 وحرر بالرباط في

 لالي.عبد اللطيف الفي الامضاء:

 :بالعطفوقعه 

 والتجارة والصناعة الماليةوزير 

 والصناعة التقليدية،

 .إدريس جطو الامضاء:

 والبيئة،حة والتجهيز لاوزير الف

 عبد العزيز مزيان بلفقيه. الامضاء:

 

 

 

 

 

 

 

 


